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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

الملـــتقى الدولي حـــــــــــول:
" الجامعـة و الانفـتـاح على المحيـط الخارجي الإنتظـارات و الرهـانات"

يومي 29 و 30 أفريل 2018
	ملخص: بلغة البحث
يتناول هذا البحث مساهمة الجامعة الجزائرية في التنمية الاقتصادية من خلال تلبية حاجات المجتمع، ومدى قدرتها على مواجهة التطورات العلمية والتكنولوجية الراهنة، ورغم الضغوط الملقاة عليها كي يكون لها دور في عملية التنمية كالجامعات المتقدمة، إلا أن الأمل يظل معقودًا على الجامعة الجزائرية في بناء قوة عمل مؤهلة تشارك في التنمية الاقتصادية.
الكلمات المفتاحية: الجامعة، التعليم العالي، بحث علمي، خدمة المجتمع، التنمية الاقتصادية.
Abstract: باللغة الإنجليزية

This research deals with the contribution of the Algerian University to economic development by meeting the needs of the society, its ability to cope with the current scientific and technological developments, and despite the pressures exerted on it to play a role in the development process such as the advanced universities. Eligible involved in economic development.
Key Words:  University, higher education, scientific research, community service, economic development.
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تمهيد: 
 يعرف العالم اليوم تطورات سريعة، بفضل التدفق العلمي والمعلوماتي، حيث أصبح العلم أداة فعالة لدى الدول لتحقيق تطورها، وبلوغها مرحلة الاقتصاد المعرفي، فضلا على أن الدول اليوم أصبحت تركز أكثر على رأس المال البشري لتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل اتجاه الاستراتيجيات الحديثة للتنمية إلى التركيز على الانسان كمورد بشري، باعتباره المحرك الحقيقي لكل عملية تنموية، على خلاف النظريات الكلاسيكية التي ركزت على تراكم رأس المال المادي.
يتناول هذا البحث دور الجامعة الجزائرية في التنمية الاقتصادية في تلبية حاجات المجتمع، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة، ورغم الضغوط الملقاة عليها كي يكون لها دور في عملية التنمية كالجامعات المتقدمة، إلا أن الأمل يظل معقودًا على الجامعة الجزائرية في بناء قوة عمل مؤهلة تشارك في التنمية الاقتصادية.
وعليه يمكن طرح الإشكالية التالية:

ما مدى مساهمة الجامعة الجزائرية في التنمية الاقتصادية

في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية الراهنة؟

وللاجابة عن هذه الإشكالية قسمنا البحث الى مايلي:

أولا: مفهوم الجامعة والتنمية الاقتصادية والبحث العلمي.

ثانيا: دور الجامعة: نقل المعرفة، البحث العلمي وخدمة المجتمع.

ثالثا: التعليم العالي والتنمية الاقتصادية في الجزائر.

رابعا:  تحديات الجامعة الجزائرية في المساهمة في التنمية الاقتصادية

خامسا:  تفعيل العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي في الجزائر.

أولا: مفهوم الجامعة والتنمية الاقتصادية والبحث العلمي:

1.  .1مفهوم الجامعة:
تعرف الجامعة بأنها ” مؤسسة للتعليم العالي حيث ينتظر أن يتم فيها شكل من البحث وهي تمنح درجاتها مثل الدرجة الأولى والدرجات العليا، بعض المؤسسات التي في مكانتها الجامعية ، وتعرف بالكليات أو المعاهد ” ، وتعرف كذلك بأنها “مؤسسة للتعليم العالي ، تضم عادة كليات تقدم دراسات في مجالات العلوم والإنسانيات وكليات ومعاهد مهنية وأخرى للدراسات العليا وتمنح جامعية في مختلف المجالات “.
 تعتبر الجامعة كذلك خدمة عامة، فهي تشارك في بناء المجتمع، الاجتماعي، والاقتصادي؛ ويقع على عاتقها تكوين الإطارات التي تحتاجها الدولة. ولابد لتكوين الجامعة أن يأخذ في عين الاعتبار حاجات المجتمع ومتطلباته وانشغالاته
. 

 يرى علماء التنظيم التربوي أنه لا يوجد تعريف موحد لمفهوم الجامعة، نظـرا لارتباطها بالأهـداف التي أنشئت لأجلها، والتي تختلف من دولة لأخرى، فكل مجتمع يؤسس "جامعته بناء على مشاكله الخاصة وتطلعاته السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، ومن ثمة تصبح الجامعة مؤسسة تكوين، لا تحدد أهدافها واتجاهاتها من داخل جهازها فقط، بل تتلقى هذه الأهداف من المجتمع، الذي تقوم على أساسـه، والذي يعطيها هو وحده حياة ومعنى ووجود"
، وقد ساهمت التحولات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية الدولية، التي شهدها العالم في مطلع القرن الواحد والعشرين، في تطور مفهوم الجامعة، فبعد أن كانت نظاما اجتماعيا وإداريا أصبحت منشأة ( نظام اقتصادي )، تعرض التعليم العالي في فروع علمية متشعبة وتخصصات مختلفة، وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتبحث عن المردودية الاقتصادية، وذلك من خلال تبنيها العمل وفق مبدأ المتاجرة. لقد أصبحت الجامعة اليوم "منظـومة ديناميكيـة، تحقق التوازن والتكامل مع المجتمع للتنمية"
. والجدول الموالي يوضح ذلك:

الجدول(01 ): الجامعة كمنظومة متكاملة.

	الموردون
	مدخلات الجامعة
	الجامعة كمنظومة
	نتائج ومخرجات
	المستفيدون

	- الحكومة

- قطاع العمال 

- الشركات

- رجال الأعمال

- المستثمرون

- المتطوعون

- المنح

- الهبات
	- الأساتذة و الباحثون

- الطلاب

-المعامل والمراكز

- الإداريون

- التمويل

-المكتبات

-الأصول الثابتة 

-المزارع والأرضي
	المقارنات الرقابية

	- الخريجون

- الأبحاث

- المشروعات

- الإختراعات

- المطبوعات

- الكتب

- الإستشارات

- التدريب
	- السوق العالمي

- السوق المحلي

- الأفراد

- الشركات

- الحكومة

- المجتمع ككل

-الإنسانية جمعاء




المصدر: فريد النجار1999، /2000، ص120

.2-1 مفهوم التنمية الاقتصادية:
عادة ما تكون التنمية الاقتصادية محطة انشغال واهتمام مختلف دول العالم من اجل تحسين مستوى معيشة افراد المجتمع، وذلك من خلال خلق فرص العمل، ودعم الابتكار والابداع والأفكار الجديدة، وخلق الثروة، وتحسين جودة الحياة. وغالبا ما يتم تعريف التنمية الاقتصادية على أساس الأهداف التي تسعى لتحقيقها،  والتي تشمل بناء أو تحسين البنى التحتية؛ تحفيز الاستثمارات الجديدة؛ تحسين نظام التعليم من خلال إنشاء مدارس جديدة وتحسين نوعية التكوين فيها
 .
3.1. البحث العلمي اللازم لعملية التنمية:
يحظى البحث العلمي بأهمية كبيرة لدى الدول، فهو المعيار الذي يمكن من خلاله تصنيف هذه الاخيرة  فمما لا شك فيه أن الجامعات في الوقت الحاضر قد ساهمت في تنمية كثير من الدول المتقدمة من خلال الأبحاث والدراسات التي تقوم بها لإيجاد الحلول للمشكلات التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية، ولقد بدأ هذا الدور في الجامعات البريطانية وألمانية واليابانية في نهاية القرن التاسع عشر
،

فالجامعة هي المكان الامثل للبحث العلمي الاكاديمي، لاستخدامه في مجالات التنمية الاقتصادية
.

وقد كان لظهور هذا الدور واحتلاله الأولوية في العمل الأكاديمي أن زاد من فعالية الجامعة وإخراجها من عزلتها، ومن هنا نجد أن الأهداف الرئيسية للجامعات هي:
 

* تبنى الجامعات لفلسفة حب الاستطلاع من أجل المعرفة.
* كرست الجامعات من خلال اهتمامها بالبحث العلمي لمفهوم التخصص وتقسيم الكليات لأقسام علمية متخصصة.
* تكوين منظور اجتماعي وسياسي للجامعة، بحيث يوجهها في أداءها البحثي ودورها في خدمة المجتمع.

* تصميم برامج تعليمية، تقدم تعليما عاليا أقل صعوبة وأقصر زمنا وأكثر مرونة من البرامج التقليدية.

وعلى الرغم من أن تصنيف أولويات الأبحاث الحالية يختلف من بلد لآخر، فإن الأبحاث التي تقوم بها الجامعات وبخاصة في الدول المتقدمة أسهمت إسهاما فاعلا في التصدي للعديد من المشكلات التي تواجهها هذه المجتمعات. وقد تحدثDavid,D.Henry. في كتابه (New priorities in Research )  عن هذه الإنجازات بقوله تقوم الجامعات بثلاث إنجازات في مجال الأبحاث الرامية لخدمة البلد
:
أولها: تدريب الرجال والنساء وإعدادهم ليكونوا رواد ًا للقطاعات المختلفة، كالزراعة، والصناعة، والطب.

ثانيها: تطوير الجامعة أثناء عملية التعليم نتيجة للأبحاث التي تتوصل إليه.

ثالثها: الاستفادة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة في القطاعات المختلفة، ذلك أن المدرسين الذين يمتلكون قدرات يشكلون مجموعة من المستشارين والإحصائيين لدى هذه القطاعات. وفي الوقت الذي تهدف فيه عملية التعليم إلى إعداد الخريجين و تأهيلهم، فإن الأبحاث الجامعية تهدف إلى اكتشاف المعرفة والتكنولوجيا وتحديد مجالات استخدامها. 

وانتشرت هذه الأفكار في كل من الجامعات الأوربية والأمريكية، واحتلالها الأولوية في العمل الأكاديمي من أجل التنمية الاقتصادية
. ففي الدول النامية بما فيها الدول العربية يعهد بمهمة القيام بالأبحاث العلمية في المجالات المختلفة إلى المؤسسة الجامعية وذلك لسببين:

أولهما: تتوافر للجامعة الموارد الفكرية والبشرية القادرة على استغلالها في التنمية الاقتصادية.

ثانيهما: الجامعة تعد المؤسسة الوحيدة التي يمكنها القيام بنشاط الأبحاث بصورة انضباطية، كما يمكنها أن تقدم الخدمات الاستشارية للهيئات والأفراد في مختلف القطاعات، وهو ما يوضحه الشكل الموالي:

الشكل(1): علاقة التعليم العالي في المجتمع بالاقتصاد

[image: image1.emf]
Source : Methods and Statistical Needs Education Planning .Paris Economic Co-Operation and Development. 1967. P60.

يضم هذا الشكل نوعين من التدفقات:

الأول: التدفقات في صورة موارد بشرية 

الثاني: التدفقات التأثيرية، وجود علاقة تأثيرية متبادلة بين الاقتصاد والنظام التعليمي ككل، وذلك من خلال التأثير المتبادل بين النظام التعليمي واليد العاملة في المجتمع، كما ان التعليم نفسه يعتبر المدخل الطبيعي الى الاستفادة من الموارد البشرية في المجتمع ويظهر ذلك في وجود تدفق للمواليد الى النظام التعليمي وهذا التدفق يؤثر في الوقت نفسه، في كفاءة وقدرة النظام التعليمي في استيعابه بما يحقق الاستفادة القصوى والمثلى من الموارد البشرية.

ثانيا: دور الجامعة: نقل المعرفة، البحث العلمي وخدمة المجتمع:

انحصر دور الجامعات الأولى في عرض التعليم، من أجـل إعـداد الطلبـة لمهـن القـانون، اللاهوت والتدريس الجامعي، وهي بالتالي اتسمت بعدم حملها لفكرة الجامعة، المبنية على مبدأ البحث العلمي وإعداد الباحثين.،
 

  مرت الجامعات في أوروبا، خلال فترة النهضة إلى العصر الحديث، بأزمة تمثلت في ابتعادها عن المجتمـع، وانحصارها في وظيفة التدريس، وعدم تكيفها بسـهولة مع المتغيرات الفكرية والاجتماعية، التي ميزت العصور الوسطى في أوروبا، من جهة أخرى، لكن في الأخير، أدت هذه التغـيرات بالجامعة إلى تغـيير فلسفتها، وتوجهت بذلك إلى أداء دورين جديدين، هما: البحث العلمي، وخدمة المجتمع.

يمكن القول أن الجامعة استقرت في بداية القرن العشرين على أداء ثلاث أدوار رئيسية، هي: 

التعليم أو نقل المعرفة، البحث العلمي وانتاج المعرفة، وخدمة المجتمع.

1.2. التعليم العالي ونقل المعرفة:

يعتبر التعليم الطريق الأمثل لنشر المعرفة ونقلها من جيل لآخر، ويؤدي ذلك إلى إعداد طلاب الجامعة وتهيئتهم لأعمال ونشاطات متعددة لمجالات العمل المختلفة، ولقد أشار(HARBISON et MAYER) إلى أهمية هذه الوظيفة وخصوصا من جانب الجامعة بقولهما: أن المجتمع الذي لا يكون قادرا على تنمية موارده البشرية لا يكون قادرا بالتالي على بناء أي شئ
 ".

2.2. البحث العلمي وانتاج المعرفة:

يعتبر البحث العلمي الأداة الرئيسية لإنتاج المعرفة، والتعمق فيها؛ وتعد الجامعات المؤسسات الأكثر قدرة على تحقيق ذلك، بحكم ضمها لكفاءات علمية عالية ومتخصصة، فهي تولي له عناية خاصة.

" إن الأبحاث التي قامت بها الجامعات عبر التاريخ كان لها بالغ الأثر في مجالات الصناعة والزراعة ومختلف جوانب الحياة، وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من مراكز الأبحاث قد أنشئ بصفـة مستقلة عن الجامعة، لكن أبحاث الجامعة مازالت إلى حـد كبير أكثر أهمية وأكثـر دقة من غيرها من الأبحاث
".

3.2. خدمة المجتمع وفكرة الجامعة المنتجة:

تعمل الجامعة في الوقت الحالي على خدمة المجتمع، كتزويده بالموارد البشرية المؤهلة على قيادته. وعليه برزت الجامعة المنتجة والتي تحمل فلسفة تختلف عن فلسـفة الجامـعة بمفهومـها التقليـدي، إذ أن هـدفها"هو التأثير الإيجابي في حركة المجتمع، وتحقيق الاستيعاب الكامـل لمنجزات التطـور التقني الحديثة، من خلال تحسين استغلالها للموارد المتاحة لها وتحقيق انتاجية عالية
 ". 

 الجامعة المنتجة هي المؤسسة التعليمية التي تعمل على الاقتراب أكثر من المجتمع، الذي تنشط فيه، وعلى أن تكون المؤثر الإيجابي، وهي من أجل ذلك تمارس جملـة مـن الأدوار، نذكر منها، ما يأتي:

1. المشاركة المباشرة في التطوير والابتكار.

2. توسيع برنامج التعليم المستمر والتدريب.
3. الإستفادة من وسائل الدراسات العليا في معالجة مشاكل العمل، واقتراح الحلول المناسبة لها.
 مما سبق، يمكن ان نخلص إلى أن عمل الجامعة المنتجة يرتبط، إضافة إلى التعليم والبحث، بالدور المحدد الذي تؤديه في المجتمع، زيادة على ذلك، تعتمد الجامـعة المنتجة في عملـها على فكرة المتاجـرة، حيث يتكون سوق عرضها من التكـوين المتخصص، البحـوث، والاستشارات التي تقـدمها، وتحصل على أموال، مما جعلها كالمنشأة، تسعى إلى تحقيق الربح، والشكل الآتي يوضح ذلك:
شكل رقم (03): نموذج الجامعة المنتجة

المصدر : أوقاسي لونيس، 2001، ص 251.

ثالثا: التعليم العالي والتنمية الاقتصادية في الجزائر: 

     تعتمد التنمية الاقتصادية على عدة  عوامل، على غرار رأس المال، والموارد الطبيعية، والتقدم التقني والتكنولوجي، فضلا عن الظروف والاجتماعية والاقتصادية، ودرجة الوعي لدى افراد المجتمع
. فالتنمية لا تحتاج فقط إلى متطلبات مادية بالدرجة الأولى، بل تنصرف إلى وجود رأس مال بشري مؤهل في إطار تقوية مجتمع المعرفة، وبناء ما يعرف باقتصاد المعرفة الذّي يجعل من الفرد محور هذه العملية. وهي الأهداف التي ركزت عليها مختلف تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي، والتي بدأت في الصدور كل سنة بداية من سنة 2001 ، والتي يمكن من خلالها قياس مستوى التنمية البشرية والرفاه البشري انطلاقا من عدة مؤشرات، ومن بين أهم هذه المؤشرات التعليم
.

يمكن القول أن التنمية والجامعة يلتقيان في عنصر مشترك وهو الإنسان، بحيث أن التعليم الجامعي يتناول شخصية الإنسان بجميع جوانبها وتحقيق التكامل لها، كما أن التنمية  تهدف بالأساس إلى تنمية المجتمع، وإتاحة التقدم والتطور له، والدفع به إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، هذه الأخيرة تتوقف فعاليتها على وجود الجامعة كمؤسسة تعليمية في تنمية المورد البشري وتأهيله بأن يكون قادرا على التكيف مع المتطلبات العصرية للنهوض بالتنمية، والتي بات الإنسان محورا أساسيا لها، بحيث  جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 1993 تحت عنوان: "مشاركة الناس" بأن التنمية البشرية هي:" تنمية الناس، من أجل الناس، بواسطة الناس". وهو ما يعني الاستثمار في قدرات البشر .

وبالعودة إلى علاقة الجامعة بالتنمية الاقتصادية في الجزائر، تجدر الإشارة أولا إلى أن ظهور الجامعة الجزائرية بالمفهوم الفعلي كان مع إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 1970. ومع إطلاق عملية إصلاح التعليم العالي الكبرى سنة 1971. فكانت متطلبات نموذج التنمية الاقتصادية الذي تم الشروع في تنفيذه ابتداء من إطلاق مخطط الثلاثي الأول سنة 1967. تفرض إعادة هيكلة عميقة لمنظومة التربية والتكوين بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، وبالفعل فإن مخطط التصنيع الذي تم تصميمه لتنمية الاقتصاد الوطني قد نتج عنه حاجة ملحة لإطارات سامية، ومن ثم تم تحديد مهام جديدة أوكلت إلى منظومة التعليم العالي، حيث تمت إعادة الهيكلة هذه وفق أربعة محاور رئيسية:
1-إعادة صياغة برامج التكوين بشكل كلي.

2-تنظيم بيداغوجي جديد للدراسة.

3-إعادة تنظيم شامل للهياكل الجامعية.

وتوالت بعدها العديد من القوانين والإصلاحات في إطار منظومة التعليم العالي، غير أن هذه الإصلاحات تبقى هيكلية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، فتشريح واقع الجامعة الجزائرية، فضلا عن مشاكلها، واحتلالها ذيل ترتيب الجامعات في العالم إنما يعكس بوضوح فشل هذه الإصلاحات في بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية  انطلاقا من تطوير منظومة البحث العلمي في الجزائر كونها لا تخرج عن إطار المقاربة التي تأخذ بها الحكومة في تسيير مؤسساتها التعليمية،  ومن بينها الجامعة، ويظهر ذلك بصفة جلية من خلال فهم مرتكزات السياسة العامة التعليمية في الجزائر. وسياسة التعليم العالي والبحث العلمي.
 المتبعة  في إطار مخططات ومشاريع التنمية الاقتصادية في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية يومنا هذا، وهو الأمر الذي يعزى بدرجة كبيرة إلى طبيعة النظام السياسي في الجزائر، وفلسفته في التعامل مع هذه القطاعات الاستراتيجية، ويظهر ذلك في:

- إعطاء فرص للشباب كي يحصلوا على شهادات كي تمكنهم من احتلال مواقع اجتماعية.
- تقديم الدعم المالي للجامعات كي تقوم بإعداد موظفين للدولة.
- اعتبار الأساتذة مجرد مدرسين، أو موظفين إداريين تنتهي مهمتهم عند التدريس.

- اعتبار الجامعة قطاع خدماتي للمتعلمين وليس قطاع إنتاجي.
- الاهتمام بالجوانب المادية، وإهمال الكتاب الجامعي والنشر والتأليف الذي يمثل عمود وأساس التعليم الجامعي، ومن ثم انعكاساته على ضعف المؤطر والطالب، ومن ثم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
في حين أن دور الجامعة لا بد أن يتخطى هذه الوظائف الكلاسيكية، إلى وظائف تمكنها من  المساهمة الفعالة في بناء الدولة داخليا وتعزيزها خارجيا، بما يتماشى والتحديات التي تواجها في عالم يزداد تعولما،

وفي ذات السياق فقد كشفت مختلف التقارير الدولية أن البحث العلمي يساهم مابين 25و45 بالمائة في النمو الاقتصادي، بحيث لم تتمكن الجزائر من تسجيل سوى 0.22  بالمائة كانجاز في الفترة 1998-2002.  وهو بطبيعة الحال رقم ضعيف جدا ولا يعكس حجم الإنفاق العام على التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، بحيث يأخذ ذلك حصة معتبرة من الميزانية العامة للدولة كل سنة.
كما استفاد قطاع التعليم العالي اضافة لهذه المخصصات من برامح هامة، ففي برنامج الانعاش الاقتصادي (2001-2004)، منح للتعليم العالي 18.9 مليار دج، ومنح القسم المتعلق بالبحث العلمي أهمية كبرى حيث خصص له حوالي 12.38 مليار دج، وأما في إطار البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي (2005-2009)، بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي معا 154.63 مليار دج، وفي برنامج التنمية الخماسي (2010-2014) خصص للبحث العلمي وحده حوالي 100 مليار دج.

إلا أنه رغم ارتفاع الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، والتي تطورت عما كانت عليه، تبقى غير

كافية، فنسبة 1 % لا تستجيب للمعايير العالمية حيث المعدل العام الدولي يبلغ 3 %، كما أن المصادر المالية في الجزائر تعاني من التسيير البيروقراطي. وأما عن مصادر التمويل فنلاحظ في الدول المتقدمة تكاثف مصادر متعددة مع الحكومات لتمويل البحث العلمي مثل قطاع الأعمال والصناعة، كما يقوم القطاع الخاص بدور مهم في تمويل وتنفيذ نشاط البحث والتطوير، أما واقع التمويل في الدول العربية بصفة عامة والجزائر خصوصا خاصة أن الدول لا زالت تتحمل الأعباء التمويلية كاملة بنسبة% 90.16. في ظل غياب دعم واضح ومدروس للقطاع الخاص، أما التمويل من خلال القطاعات التنموية، والتمويل الأجنبي من خلال المؤسسات الدولية والاقليمية محدود جدا، فقد بلغ نسبة 9.84%.

ومع ذلك يمكن القول أن التنمية الاقتصادية في الجزائر من خلال التعليم العالي والبحث العلمي أحدثت تنمية على المستوى الفردي، ولم تؤد إلى التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة قطاعات المجتمع، بحيث نجد أنفسنا أمام تحسين وارتقاء لمواقع وأدوار هؤلاء الأفراد لمكانتهم الاجتماعية والاقتصادية، يقابله ركود تنموي لم تنتقل فيه التنمية الى المجتمع الشامل الذي ظل عاجزا على استيعاب الجامعيين والمكونين في سوق العمل،  فبعدما كان الجامعي له الاولوية في الحصول على منصب عمل بأجر عادل وحماية اجتماعية، اصبح في ظل سياسة التشغيل المعتمدة يعيش قيود عديدة تظهر في مؤشر البطالة لدى فئة الجامعيين المتخرجين والذي لا يمكنه الحصول عمل يناسب مؤهلاته، وهو ما يؤكد اختلال سوق العمل، حيث انتقلت من 3% سنة 1999 لتصل الى 21% سنة2011 ثم تتراجع الى 16% سنة 2012
.

ان ارتفاع البطالة في وسط الجامعيين بهذا الشكل خطر على استقرار السوق مما يفسر ان الشهادة الجامعية لم تعد تحمي صاحبها من شبح البطالة رغم التكوين الذي يحصل عليه في الجامعة في مختلف التخصصات. وهناك تحاليل ترجع السبب الى نوعية المناصب المعروضة من طرف المؤسسات الاقتصادية والتي لا تتماشى ونوعية التخصص والذي يدخل ضمن فكرة عدم تطابق التكوين للتشغيل وهو احد المواضيع الشائكة في عالم الشغل، بالنسبة للجزائر تشير الاحصائيات ان كل التخصصات في مختلف العلوم اصحابها يعيشون بطالة، ففي سنة 2010 التخصصات التقنية مثل التخصصات في العلوم الاجتماعية يعانون البطالة
، كما يبنه الجدول الموالي:

الجدول (2): معدل البطالة حسب التخصصات لسنة 2010

	التخصص
	علوم اجتماعية وحقوق
	ادب وفنون
	علوم*
	هندسة
	صحة وحماية اجتماعية
	اخرى
	المجموع

	المعدل
	28.7
	27.3
	18.5
	14.8
	3.8
	13.4
	21.4


                       Source: www.ons.dz

*: علوم الحياة، علوم فيزيائية، رياضيات، إحصاء، اعلام الي.

 من خلال الجدول أعلاه يتضح ان سياسة التشغيل في الجزائر اعتمدت على الناحية الكمية في خلق الشغل من ناحية العرض، اما سياسة التكوين لم تشهد التطابق الفعلي مع هذه المناصب لان معدلات بطالة الجامعيين مست كل التخصصات التقنية والاجتماعية وبنسب متفاوتة.

وهي الحلقة التي تظل عائق للمشاركة في الفعل التنموي جراء مركزية هذه العملية في الجزائر، على الرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة في التخلص التدريجي من هذه الصيغة مع نظام (L.M.D) بإطلاق مبادرات للشباب الجامعي لإنشاء مؤسسات ومشاريع استثمارية خاصة بهم،
رابعا:  تحديات الجامعة الجزائرية في المساهمة في التنمية الاقتصادية

تواجه الجامعة الجزائرية عدة صعوبات للقيام بدورها التنموي في الاقتصاد، وذلك لمجموعة من العوامل والتي تنصرف إلى أمرين: يتعلق الأمر الأول بخصوصية الجامعة نفسها، وتجدر الإشارة إلى التأثيرات التاريخية الصانعة لخصوصية الجامعة الجزائرية والمتمثلة في إعادة تسيير الجامعات الموروثة عن المستعمر، فلقد سعت الدولة إبان السبعينات لتكوين إطارات تقوم بمهمة ترويج مشاريع الاشتراكية التي تبنتها البلاد آنذاك، كما شهدت في فترة الثمانينات اضطرابات تمثلت في ظهور معارضة طلابية يسارية وإسلامية وبربرية، وفي فترة التسعينات عانت الجامعة الجزائرية من مخلفات العشرية السوداء، ولقد مست هذه الأزمة قطاعات كبيرة ، ومنها الجامعة  وانجر عن هذه الوضعية خاصة في الجانب العلمي ما يلي :
-نقص في إنتاج الأوراق العلمية وإصدار المجلات المحكمة والمنشورات والدراسات العلمية.

-- قلة تسجيل براءات اختراع جزائرية لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية،

-- عدم تثمين البحوث العلمية وربطها بالواقع الإنتاجي، الأمر الذي يعزى إلى غياب التنسيق.

-انعدام الموازنة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات التنمية.

-عدم التوازن بين النمو الكمي والإعداد النوعي لطلاب الجامعة.

-ضعف الكفاءة الداخلية والخارجية (عدم تناسب مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل).

أما الأمر الثاني متعلق بالمؤسسات المنوطة بعملية التنمية الاقتصادية، وتكمن فيما يلي:

-- ضعف رغبة المؤسسات الصناعية في المشاركة في تكاليف المشاريع البحثية.
-- ضعف العلاقة بين الجامعة والقطاعات الانتاجية.
-- عدم ثقة المؤسسات الصناعية في الأبحاث والدراسات العلمية، 

 - - عدم اقتناع المؤسسات بفائدة وجدوى الجامعة.
-- ضعف الثقة في الإمكانات والخبرات الوطنية، وتفضيل الخبرة الأجنبية.
-- انشغال الجامعة بالتدريس النظري، وعدم الاهتمام بالجانب التطبيقي الذي يعالج مشاكل الانتاج.

- - ضعف مساهمة الجامعة في التعامل مع التطور المتسارع في بعض القطاعات الانتاجية.

- عدم ملاءمة ومواكبة المناهج التعليمية لواقع القطاعات الإنتاجية.
وفي ذات السياق يرى الخبير الاقتصادي الجزائري "بشير مصيطفى"  في محاضرة بجامعة تيارت بعنوان: "اندماج الطالب الجزائري في التنمية المستدامة"، أن ضعف العلاقة بين الجامعة والتنمية الاقتصادية إنما يعزى إلى فقدان حلقة الوصل بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وإلى اعتماد برامج التعليم بدل برامج المعرفة، وهو الأمر الذي حال دون توليف العلاقة بين الجامعة وسوق العمل.

خامسا: تفعيل العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي في الجزائر:

إن الجامعة الجزائرية بحاجة لإعادة بعث وتفعيل العلاقة بينها وبين التنمية الاجتماعية والاقتصادية

بغية التكيف مع المستجدات الدولية والوطنية الراهنة، ومسايرة مختلف التطورات العلمية الحاصلة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تكامل مختلف الفاعلين في الدولة (الحكومة، الجامعة، القطاع الخاص) كما تتوقف عملية تفعيل هذه العلاقة على جملة من الاستراتيجيات، تتمثل اهمها في النقاط التالية:
أ-إصلاح المناهج وتطويرها بغية الربط بين التعليم العالي والتنمية الاقتصادية، بحيث يتم القيام بإجراء دراسات واسعة ومعمقة عن الدراسات المتطورة التي تدرس في الجامعات العالمية وإدخال الطرق والمناهج الجديدة في الدراسات، وذلك من خلال تطابقها ومتطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن قابلية تطبيقها على أرض الواقع، ومدى الاستفادة منها لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية.

ب- إحداث تغيير جوهري في رسالة الجامعة وأهدافها والتي عادة ما تشير إلى قيامها بمهمة التعليم، والتي تتراوح ما بين تزويد طلبتها بالمعارف والمهارات، إلى قيامها بدور ريادي في بيئتها، مضمونه كسب المنافسة، إلى جانب التأثير في توجهات مجتمعها، وكذا الانتقال من البيروقراطية في العمل إلى المشاركة وفرق العمل، وهذا في العمل الأكاديمي والعلمي ما ينسجم تماما مع تداعيات هذا الاتجاه، سواء في تنفيذ المحاضرات والبرامج وإجراء البحوث وتنفيذ المشروعات والتأليف أو غيرها، تمارسها الكليات بصورة جماعية الأمر الذي يكسبها النضج والرصانة.

ج-السعي إلى إقامة كيانات جامعية متطورة تستجيب لحاجات المرحلة التحولية الراهنة التي يعيشها العالم (اقتصاد المعرفة والتقدم التكنولوجي) من جهة، والاستجابة لمتطلبات التنمية من جهة أخرى.
د-ضرورة تخصيص ميزانيات أكبر لدعم التعليم والأبحاث العلمية وإنشاء مراكز البحث في شتى المجالات، والعمل على أن تكون فعالة وتستجيب لواقع التنمية في الجزائر، بدل أن تبقى هذه البحوث العلمية في إطارها النظري أو حبيسة المكتبات دون استغلالها في عملية التنمية.
ه-ضرورة تفعيل دور المخابر العلمية وضرورة ربطها مع المؤسسات الاقتصادية، من خلال تقديم الحلول والاستشارات، والاستفادة من الخبرات العلمية المتاحة.
و-ضرورة إقامة وتكثيف الملتقيات العلمية التي تجمع بين الجامعة وأصحاب المؤسسات الاقتصادية والسلطات المحلية بغية خلق جو من التنسيق وتفعيل الاتصال بين مختلف هذه المكونات، تحقيقا للتواصل بغية تنسيق الجهود واستغلالها أحسن استغلال.
ز-ضرورة عقد الاتفاقات والشراكات بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية في الاستفادة من الجانب النظري من طرف هذه المؤسسات، وكذلك استفادة الجامعة من فضاء هذه المؤسسات لقيام الطلاب بالبحوث الميدانية والتربصات، بغية تكوين إطارات جامعية تجمع بين ما هو نظري وما هو تطبيقي.

خلاصة:

لا يمكن توقع نجاح جهود التنمية الاقتصادية بمعزل عن وجود نظام أكاديمي قوي، يكون قادرًا على إشراك الجامعات بخطط التنمية  الاقتصادية، كتلك الموجود في جامعات الدول المتقدمة، وبناء على ما سبق، نخلص إلى عدد من النتائج هي:

-1 غياب الخطط والبرامج التطويرية التي تهتم بالتنمية الاقتصادية.

-2 ميل الجامعة إلى الجانب النظري.

-3 هبوط وظيفة الجامعة من التفكير، وتنمية المجتمع، إلى دور هامشي يعتمد على تلقين الدروس.

4- عدم الاهتمام بالباحثين والفنيين المؤهلين للتنمية الاقتصادية.
لذا يجب اعادة بعث وتفعيل العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي من خلال:

1-تغيير جوهري في رسالة الجامعة واهدافها، مع إصلاح المناهج وتطويرها بغية الربط بين التعليم العالي والتنمية الاقتصادية.

2- ضرورة عقد الاتفاقات والشراكات بين الجامعات والمؤسسات.

3- ضرورة تفعيل دور المخابر العلمية وربطها مع المؤسسات الاقتصادية.
الاحالات والمراجع:
التعليم الأكاديمي





إعداد الخريجين بناء على طلب سوق العمل





الدراسات المسائية





التعليم المستمر





البحث العلمي





الجامعة المنتجة





بحث أكاديمي





بحث تطبيقي





بحوث بعقد 





اتفاقيات 





مشاركة مع العمال 





مصاريف الدراسات العليا 





خدمة المجتمع 





الاستشارات





الأنشطة لإنتاجية





المدخلات
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